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ــة، والمرافعــة وبعــد  ي تــلاه القــاضي / محمــد عق ٔوراق وســماع التقرــر ا ــلى ا طــلاع  بعــد 
. المداو

ث إن الطعنين رقمي  ٔوضاعهما الشكلیة.2016لسنة 41، 25ح ا  استوف
ٔن  ٔوراق تتحصـل في  ر ا ـه وسـا لى ما یبـين مـن الحـكم المطعـون ف ٔن الوقائع  ث  وح

عوى رقم  ٔقامت ا ٔول  نة 124المؤسسة الطاعنة في الطعن ا ـلى المطعـون 2011لسـ
لـغ  نٔ یـؤدى لهـا م ٔول بـ لـزام المطعـون ضـده ا ٕ درهم 1000000ضدهما بطلـب الحـكم 

ٔصـل الكفـا12القانونیة بواقع والفائدة  سـليمه  % وإلزام المصرف المطعون ضده الثاني ب
ة رقم  ) ، الصـادرة عـن بنـك ............. فـرع رٔس الخيمـة OLG-07-097014(المصرف

خصصه 45000( ٔنها مؤسسة م عواه   ً درهم) والفوائد القانونیة، والمصاریف . وقال بیا
ٔعما ٔرض رقم (في  قطعـة ا ٔول يمت ٔن المطعون ضده ا يمة 17ل مقاولات البناء و ) قسـ

)A286 نة ــلال ســ طقــة الجلفــار، و استصــدر المطعــون ضــده 2007) رٔس الخيمــة م
 ً شــار ــب ............ اس ــين مك كــررة) و ٔربعــة طوابــق م ٔرض و ٔول رخصــة بنــاء ( ا

البناء  ٔسند مقاو فـإن قيمـة بعقـد عشرةـ إلى الطاعنـة لمشـروع و وطبقـاً لعقـد المقـاو
لـغ  ٔول سـدد م ٔن المطعـون ضـده ا ٔعمال وإنجازها مقابـل  ذ ا ف ملایين درهم، قامت ب
نـع عـن سـدادها وكانـت استصـدرت  ه ملیـون درهم ام قي في ذم سعة ملایين درهم و

ة بمبلغ ( مصرف الثـاني، وإذ ٔلف درهم) لضـمان الصـیانة لصـالح المطعـون ضـده 450كفا
ة بـدون  المصرفـ سليم الكفا نع عن  ير ام ٔ ٔن ا تهت فترة الصیانة إلا  ٔعمال وا انجزت ا

لى  ٔمر حجز تحفظي  لطاعنة  ه حق، وإذ صدر  ٔول، ومـن ثم و ٔمـوال المطعـون ضـده ا
ٔودع تقرـره، حكمـت بتـاريخ  ٔن  ـيراً ، وبعـد  عوى، ندبت المحكمـة خ 31/3/2013كانت ا

لـزام المطعـون رفض ا ٕ دم صحة الحجز التحفظي و ٔول و ة المطعون ضده ا عوى في موا
لـغ  لطاعنـة م نٔ یـؤدى  ٔول ب ة ، والفوائـد –درهم 450000ضده ا المصرفـ ٔصـل الكفـا

ريخ صدور الحكم حتى تمام السداد.6بواقع  ً من  % سنو
اف رقم  ت لاسـ نٔف الطاعنة هـذا الحـكم  نة 298است اف 2013لسـ ت ٔمـام محكمـة اسـ

م  اف رقـ ت لاسـ افه المطعون ضـده الثانـــي  نة 302رٔس الخيمة وكذا است 2013لسـ
ٔن د  ـد، قضـت بتـاريخ وبع افين للارتباط ولیصدر فـيهما حـكم وا ست ضمت المحكمة 

اف رقم 26/5/2013 ست اف 2013لسنة 302في موضوع  ت سـ رفضـه وفـــي 
م  نة298رقـ ـل 2013لسـ عـوى ق ـرفض ا نٔف في شـقه الخـاص  ت لغـاء الحـكم المسـ ٕ



لغ ملیون درهم والفوائد القانونیـة  لطاعنة م نٔ یؤدى  لزامه ب ٕ ٔول والحكم  المطعون ضده ا
ـلى هـذا 12 ٔول  عوى وحتى تمام السداد، طعن المطعون ضـده ا ريخ إقامة ا % من 

لطعــن رقم  نة 126الحــكم  لیــه المطعــون ضــده الثــاني مــدني2014لســ ، وكــذا طعــن 
ٔن ضمـت المحكمـة الطعنـين 2014لسنة 127لطعن رقم  تمیـيز وبعـد  مدني امام محكمـة ا

د، قضت بتاريخ  ه 10/2/2015للارتباط ولیصدر فيهما حكم وا بنقض الحكم المطعون ف
ــ وت ــا ٔخــرى، تمــت الإ اف لنظرهــا بهیئــة  ت ســ عــوى إلى محكمــة  ا ــا داولت وإ

لجلسات، وبتاريخ  عوى  اف رقم 29/12/2015ا ت سـ ـرفض  نة 298قضـت  لسـ
اف رقم 2013 ت ســ نة 302وفي  نٔف في شــقه الخــاص 2013لســ ت إلغــاء الحــكم المســ

لـغ  لطاعنـة م نٔ یـؤدى  لزام المطعون ضده الثاني بـ ـرد 450000ٕ لزامـه  ٕ درهم والحـكم 
لطاعنـة . قضـ ٔصـلیة  ا ـلى هـذا سند الكفـا لطعـن رقم ت الطاعنـة  نة 25الحـكم  لسـ

لطعن رقم 2016 ٔول  لیه المطعون ضده ا تمیيز، كما طعن  نة 41ٔمام محكمة ا ، 2016لسـ
ــــــن رقم  لطع ــــــاني  ــــــون ضــــــده الث ــــــه المطع لی ــــــن  ــــــما طع نة 44ك ، 2016لســــــ

لسة لنظ ددت  لى هذه المحكمة في غرفة مشورة ، التي  رهـا وإذ عرضت الطعون الثلاثة 
لنظر. ر  د ٔنها  د و وفيها قررت ضم هذه الطعون الثلاثة لیصدر فيها حكم وا

:2016لسنة 25ٔولاً: الطعن رقم 
باب الطعـن  ٔسـ ٔول والثـاني مـن  ب ا ٔول من الس ه ا لو ٔن الطاعنة تنعى  ث  –وح

ٔ في تطبیق القانون وتفسيره وبطلانه، وفي بیانه ذ ه، الخط تقـول لى الحكم المطعون ف
یـة البـالغ  ـرة الب ى دا ـه هـو العقـد المصـدق  ي اعتد به الحكم المطعـون ف ٔن العقد ا

ــه  ــن رقم 8850000قيمت ــرة في الطع ٔول م ــه  ــه تم تقديم ٔن نة 126درهم رغم  2014لســ
لحصـول  لبنك  ي قيمته عشرة ملایين والمقدم  ٔن العقد ا دید واعتبر  د  عتباره مس

تمویـل هـو قـي المـنظم لعلاقـة الطـرفين إذ لم لى ا ٔنـه هـو العقـد الحق عقـد صـوري رغم 
ٔكــثر مــن  لمشـــروع بلغــت  قــة  ٔن التكلفــة الحق ٔول كــما  لیــه المطعــون ضــده ا یعــترض 

عشـرة ملایين درهم بما یعیبه وستوجب نقضه.
ستقل بـه قـاضي  الصوریة هو مما  ٔد ر  ٔن تقد ير محل ذ ث إن هذا النعى في  وح

ٔن یقـيم ا نـع بهـا و قـة الـتي اق ٔن یبـين الحق عوى وحسبه  لموضوع لتعلقه بفهم الواقع في ا
ٔقـوالهم  ـع الخصـوم في مختلـف  ٔن لم یت لیـه  ولا  كفـى لحمـ ٔسباب سـائغة  لى  قضاءه 

قة الـتي وحججهم ورد ام الحق روه ما دام في ق ٔ ٔو طلب  ٔو حجة  لى كل قول  استقلالاً 



ٔور نع بها و وكان اق ٔقـوال، لمـا كان ذ الحجـج وا د دلیلهـا الـرد الضـمني المسـقط لـت
عوى رقم  ـا2014لسنة 275الثابت بتقرر الخبرة المودع في ا ٔمـام محكمـة الإ المقـدم 

البالغ قيمته  قي هو عقد المقاو ٔن العقد الحق ٔ ي تضمن إلیه المحكمة في هذه المس وهو ا
س ال 8850000 كون العقـد الثـاني تم 10.000.000بالغ قيمته درهم ول درهم ، ومن ثم 

ى  لیه ومودع  ٔول مصدق  ٔن العقد ا هیك  تمویل  تقديمه إلى البنك لإتمام إجراءات ا
ـه هـذا النظـر فـإن النعـى  سب صفة الرسمیة وإذا لزم الحـكم المطعـون ف كٔ یة ف رة الب دا

كون  ٔ ٔساس لیه في هذه المس ير  ٔن هذا العقد لى  ٔول –ولا یؤر في ذ العقـد ا
نة 126تم تقديمــه في الطعــن رقم – ٔن محكمــة 2014لســ ٔول مــرة إذ  ــيز  تمی ــام محكمــة ا ٔم

الصوریة في ضـوء هـذا العقـد  ٔ تضمنه من بحث مس ملزمة بحجیة الحكم الناقض ف ا الإ
ول. ير مق كون النعي  ومن ثم 

باب  ٔسـ ب الرابـع مـن  ٔول والسـ ب ا ـه الثـاني مـن السـ لو ٔن الطاعنة تنعى  ث  وح
ٔقمـا الطعن  تدلال إذ  سـ ب والفسـاد في  ب سـ ـه القصـور في ال ـلى الحـكم المطعـون ف

فعـة  تلمت ا ٔن اسـ و كامـ تلمت قيمـة عقـد المقـاو ٔن الطاعنـة اسـ اداً إلى  قضاءه اس
لإیصــال الموقــع ملیــون المقدمــة البــالغ قيمتهــا  بــت  رها 27/3/2008درهم وذ مــن مــد

ٔصلي والصور.... المهندس –المسئول  لى العقد ا ٔیضاً  ي وقع  تقرـر الخبـير يوا و
ين المهندس  ـع .............في  في التوق لا يمثل الطاعنة وهو مجرد موظـف فيهـا ولا صـفة 

ٔن العقد البالغ تهت الخبرة إلى  ـذ المقـاوكما ا ي تم بـه تنف قيمته عشرة ملایين درهم وهـو ا
بما یعیبه وستوجب نقضه . 

ٔن لقاضي الموضوع سلطة  ٔنه من المقرر  ، ذ ير مح ث إن هذا النعي في  وح
ٔوراق ،  لى الثابت  ه  سند ولا خروج ف عوى طالما  تحصیل فهم الواقع في ا

قة التي ا ٔن یبين الحق ٔسباب سائغة .وبحسبه  لى  ٔن یقيم قضاءه  نع بها و ق
ٔن تقـرر الخـبرة الحسـابیة  لـص في قضـائه إلى  ه قـد  ،وكان الحكم المطعون ف لما كان ذ
ٔي  ـد  ٔنـه لا یو ي تطمئن إلیه المحكمة  عوى الراهنة وا ٔصلي والتكمیلي المنتدب في ا ا

ٔول بهذا المبلغ  ه المطعون ضده ا ت مدیون دات تث فعة المقدمة –مس فضلاً عن –ا
تلام الطاعنـة 2008/ 27/03لإیصال الموقع  ـد اسـ ي یف م مـن المهنـدس ............ وا

صـفة فــــي لهذا ٔنـه  ـد  ٔصلي والعقد الصوري بمـا یف ٔیضاً العقد ا ي وقع  المبلغ وهو ا
ذ  ه فضلاً عن التفویض الصـادر تنف ويمثل الطاعنة ف د المقاو ام عق ر ـل مـد مـن ق



ٔول  الشهادة الصادرة ببراءة ذمة المطعون ضـده ا لى العقد . یعزر ذ ع  لتوق الشـركة 
شاري الموضوع بتاريخ  ـلى 12/06/2011من اس تقر  ـاري اسـ ٔن العـرف الت م فضـلاً 

المبلــغ محــل  فعــة المقدمــة وهــو طبقــاً لعقــد المقــاو المشرـوـع ا ٔن ضرورة ســداد مــا
، وكان مـا التداعي  ٔ عوى في هذه المسـ رفض ا وقضى  ذ المقاو ف ام المقاول ب ل ق ق

ٔوراق وكفي لحمل قضائه ، فإن ما  معینه في ا ى إلیه الحكم في هذا الصدد سائغاً و ته ا
ـدلاً موضـوعیاً في سـلطة  كون  ٔن  ه  ق تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا یعدو في حق

تمیيز وكون النعـي محكمة الموضوع في فهم ٔمام محكمة ا رته  عوى مما لا يجوز إ الواقع في ا
ــلى العقــد  ــر  لتزو لطعــن  تمســك   ٔن الطاعنــة  ٔســاس ولا یــؤر في ذ ــير  ــلى 

ٔصلي البالغ قيمتـه  ٔنـه 8850000((  ا يریـة إذ  ٔ لفوائـد الت ـدم الحـكم  درهم )) وكـذا 
دیـد  ب  ٔول فهـذا سـ لشق ا سبة  ٔنـه لم ل تمیـيز طالمـا  ٔمـام محكمـة ا ـه  لا يجـوز طر

ٔما  ٔمام محكمة الموضوع  ٔصل تمسك به  بخصوص الشق الثاني فإن النزاع یدور حول رد 
ول .  ير مق ه  رم كون الطعن  ف س قيمة سند الكفا ول سند الكفا

مدني )) 2016لسنة 44نیاً / الطعن رقم (( 
ث إنه إذا كان الطاع خٓر من وح نٔفه  نٔفه وإنما است ست بتدائي ولم  ل الحكم  ن قد ق

ٔكثر مما قضى به الحكم  شيء  لى الطاعن  افي  ست الخصوم ،  ولم یقضي الحكم 
 ، تمیيز .  لما كان ذ افي بطریق ا ست لى الحكم  ه الطعن  ل م بتدائي   فلا یق

نٔفا وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الإ ً من المطعون ضدهما / است ٔن  ا
بتدائي دون الطاعن  ل الحكم –الما–الحكم  قد ق كون بذ ومن ثم فإن الطاعن 

ٔن الحكم  ٔمر المقضى في حقه فضلاً  از قوة ا ة و المصرف الكفا ٔ بتدائي في مس
ٔكثر مما قضى به الحكم شيء  لم تقضي  ا كون الصادر من محكمة الإ بتدائي ، فلا 

ه بما یتعين معه القضاء بعدم جواز  تمیيز في الحكم المطعون ف لطعن بطریق ا ا  الحق ف
لنظام العام .  من تلقاء نفسها لتعلق ذ ه ، وتقضي المحكمة بذ الطعن المرفوع م

)) 2016لسنة 41لثاً / الطعن رقم (( 
ٔسبا ث إن الطاعن ینعى بحاصل  ٔ في تطبیق وح ه الخط لى الحكم المطعون ف ب الطعن 

اداً إلى  ٔقام قضاءه اس فاع إذا  لال بحق ا ستدلال والإ القانون والفساد في 
ناع عن  م لتالي  ير ، و ٔ لت امه  لعقار محل التداعي وق استلام المطعون ضده الثاني 

یعتبر تعسفاً في اس رغم تحقق ذ دم سليم سند الكفا ٔن  ين  دام الحق في  ت



عٔمال الصیانة المكلف  ٔول ب ام المطعون ضده ا ٔو ق لمشروع  نهائي  سليم ا تحقق شرط ال
دد تلقائیاً  لتالي تت ة و المصرف ل الكفا س دم  لیه  ، یترتب  بها طبقاً لعقد المقاو

سليم سند الك لزام الطاعن ب ٕ قضى  یة ربع سنویة ورغم ذ عتداد لمدة زم دون  فا
ر بما یعیبه وستوجب نقضه .   ٔ بهذا ا

ٔن لمحكمة الموضـوع السـلطة التامـة في تحصـیل  .  ذ ير مح ث إن هذا النعي في  وح
بــت  ٔصــل  باب ســائغة لهــا  ٔســ ــلى  ٔقامــت قضــاءها  عــوى ، مــتى  وفهــم الواقــع في ا

ٔن لها سلطة تفسير العقود واستظهار نیة ا ٔنه لا يجوز لها وهي ٔوراق كما  ن إلا  لمتعاقد
تهدي في  ســ ٔن  ليهــا  ــده عبــارة معینــة ، وإنمــا يجــب  ٔن تعتــد بمــا تف تعــالج تفســير محــرر 
ٔصـل  ٔنـه وإن كان ا اطت بتحرر العقد . كما و ٔ عوى والظروف التي  تفسيرها بوقائع ا

ذ العقد طبقاً  لیه وبطریقة تتفق مع ما یوجٔنه يجب تنف ٔلا لما اشتمل  ه حسـن النیـة ،و
ذ العقد وفقـاً القـانون  ٔیضاً تنف اول  ه ولكن ی ن بما ورد ف لى إلزام المتعاقد صر العقد  یق
بتــدائي المــــؤید  وكان الحــكم  لــتزام ، لمــا كان ذ بحســب طبیعــة  والعــرف والعــدا

ٔو  لص مـن  ت ة) قـد اسـ المصرف ة ( الكفا لٔ افــي في مس ست م  عـوى لحك راق ا
ٔي  تلما المشرـوـع بــدون  شــاري قــد اســ س و ٔن المــا دات  ومــا قــدم فيهــا مــن مســ
نهـائي في  سـليم ا ل ٔصـدر شـهادة  شـاري المشروـع  ٔن اس نٔه فضلاً عـن  ش ملاحظات 

ــلى الحــكم 08/05/2011 ــه ولم یطعــن  نتفــاع ب ير البنــاء و ٔ ــ قــام بت ٔن المــا م كــما 
ٔ ت بتدائي في هذه المس سـ قـد اك ٔ لتالي فإن هذه المسـ اف و ست ٔمام محكمة 

ة قـد تحقـق مـن صـدور  المصرفـ كون شروط رد الكفـا ٔمر المقضى بها ومن ثم  حجیة ا
لمشروع فضلاً عن ارتضاء المطعـون ضـده الثـاني  نهائي  سليم ا في –المـا–شهادة ال

اف . لاست ليها  لعدم الطعن  وذ ٔ هذه المس
سليم الفعلي وهو  ل ، فالعبرة  ذ عقد المقاو ٔنه قد مضت مدة الصیانة وتم تنف هیك 
لتالــي فإن  اع به و نتف ار و ير العق ٔ لى الواقع إذ قام المطعون ضده الثاني بت ما تم 

ى إلیه الحكم المطعــون ته ة . وكان ما ا المصرف الحق في طلب رد الكفا ٔول  ضده ا
كفي لحمل قضائه ، فإن ما ینعاه الطاعن في ٔرواق و معینه من ا هذا الصدد سائغاً و

دلاً موضوعیاً في سلطة محكمة الموضوع في  كون  ٔن  ه  ق لا یعدو في حق ٔ في هذه المس
ول  ير مق ه  رم تمیيز وكون الطعن  ٔمام محكمة ا رته  عوى مما لا يجوز إ فهم الواقع في ا

.
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